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برلين والرياض: 

لا لامتلاك إيران سلاحا نوويا

توازن عماني على حبل العلاقة

 مع طهران وواشنطن

 برليــن – تخطـــت الســـعودية وألمانيا 
مـــا بينهما من خلاف جزئـــي حول وقف 
تصديـــر الســـلاح الألماني إلـــى المملكة، 
وأظهرتا توافقا حول قضايا أكثر حيوية 

واستراتيجية.
وأكد وزيـــر الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس، الجمعـــة، أن بلاده والســـعودية 
متفقتـــان علـــى ضـــرورة الحيلولة دون 

امتلاك إيران قنبلة نووية.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي مشـــترك 
فـــي برلين مـــع نظيره الســـعودي الأمير 
فيصل بـــن فرحان آل ســـعود، ذكر ماس 
دارت  الجانبـــين  بـــين  المحادثـــات  أن 
حـــول النزاعات في المنطقـــة، ومن بينها 
النزاعـــات فـــي ليبيـــا وســـوريا واليمن 

والانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي.
وقـــال الوزيـــر الألمانـــي إنّـــه يتعين 
علـــى ألمانيا والســـعودية تعميق الحوار 
والتنســـيق فيما بينهما. وأضاف ”يمكن 
للســـعودية أن تقوم بإسهام مهم وحاسم 
في تهدئـــة كافة النزاعـــات التي تحدثنا 
عنها“. كما حث الرياض على إجراء المزيد 
من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وتوجّـــه لنظيـــره الســـعودي بالقول 
”لقد أطلعتمونا مجددا على التحديث في 
بلدكم، ونحن نثمن هذه الخطوات تماما.. 
أنتم أحـــرزتم خطوات تقـــدم اقتصادية، 
وكذلـــك تطورات اجتماعيـــة ومجتمعية، 

وهذا مهم للغاية“.
وفـــي موضوع وقـــف ألمانيا لتصدير 
السلاح إلى الســـعودية، لم يكشف ماس 
عـــن تغير في موقـــف ألمانيـــا، وذلك رغم 
مطالبـــة الســـعودية لهـــا بالتراجـــع عن 

قرارها. وأكـــد الأمير فيصـــل أن حكومة 
بـــلاده تقع على عاتقها مســـؤولية أمنية 
تحتـــم عليهـــا تدبيـــر الأســـلحة، وقـــال 
نســـتطيع  حيثما  الأســـلحة  "سنشـــتري 

الحصول عليها".
وكان الأمير فيصـــل طالب في مقابلة 
ســـابقة مع وكالة الأنبـــاء الألمانية بإلغاء 
حظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى بلاده.
الألماني،  الحاكـــم  الائتـــلاف  واتّفـــق 
المكون مـــن التحالف المســـيحي المنتمية 
إليه المستشـــارة أنجيـــلا ميركل والحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي، في مارس 2018 
في معاهدة الائتـــلاف، على وقف تصدير 
أســـلحة إلى السعودية التي تقود تحالفا 
عســـكريا يخوض الحرب فـــي اليمن ضدّ 
المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران.

ورغـــم ذلك تـــرك الاتفـــاق العديد من 
الأبـــواب التي يمكن مـــن خلالها تصدير 
أســـلحة إلى الســـعودية، حيث لم تتخذ 
الحكومـــة الألمانية قـــرارا بوقـــف تنفيذ 
صفقات ســـبق إصدارُ التصاريح بشأنها 
حادثـــةَ قتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشـــقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول 
والتـــي تتخـــذ منهـــا جهـــات حقوقيـــة 
وأطراف سياسية ألمانية، وسيلة للضغط 
على حكومة ميركل بشـــأن علاقات برلين 

مع الرياض.
ومـــدّدت الحكومـــة الألمانيـــة وقـــف 
تصديـــر الســـلاح إلـــى الريـــاض مرتين 
لينتهـــي مفعـــول التمديد فـــي 31 مارس 
المقبل ما يعني أنه سيتعين على الحكومة 
الألمانية اتخاذ قرار جديد بشـــأن التمديد 

أو الإلغاء في غضون الأسابيع المقبلة.

 مسقط – أجرى سلطان عمان هيثم بن 
طارق، الجمعة في مســـقط، محادثات مع 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
تمّ خلالها ”اســـتعراض أوجـــه التعاون 
الثنائـــي القائم بين الســـلطنة والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة في إطـــار العلاقات 
الوطيدة التي تربطهما“، وفق ما أوردته 
وكالة الأنباء العمانية الرســـمية بشـــأن 

اللقاء.
ويتضمّـــن اســـتقبال مســـقط للوزير 
الأميركـــي تعبيـــرا مـــن الســـلطنة فـــي 
عهـــد الســـلطان الجديد هيثـــم بن طارق 
عـــن مواصلتهـــا البنـــاء علـــى العلاقـــة 
الاســـتراتيجية التي أقامها سلفه الراحل 
قابوس بن ســـعيد مع الولايات المتحدة، 

وغيرها من القوى الدولية الكبرى.

وجـــاءت زيـــارة بومبيو لعمـــان، إثر 
زيـــارة مماثلة قـــام بها إلى الســـعودية، 
ولوحظ خلالها تركيز الخطاب السياسي 
الأميركـــي بشـــكل اســـتثنائي على الملف 
الإيراني وما تمارســـه طهران من أنشطة 
مهدّدة للاســـتقرار الإقليمـــي بما في ذلك 
إمدادهـــا جماعـــة الحوثي المتمـــرّدة في 
اليمن بالأسلحة التي تستخدم في الحرب 
بالبلـــد، وفي اســـتهداف مرافـــق حيوية 

داخل الأراضي السعودية.
ولا تحـــول حالة التوتّـــر والعداء بين 
كلّ مـــن الولايـــات المتحدة وإيـــران دون 

مواصلة سلطنة عمان الاحتفاظ بعلاقات 
اســـتثنائية مـــع الطرفين، حيـــث تنجح 
فـــي إدارة التناقض بين الجـــار الإيراني 
الأميركـــي،  الاســـتراتيجي  والحليـــف 
بـــل كثيرا ما تســـتثمر علاقاتهـــا القوية 
بالطرفين في التوسّـــط بينهما في قضايا 

شائكة وملفات معقّدة.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إنّ 
ما تبديه الســـلطنة من مواقـــف إيجابية 
تجـــاه طهران لا يعني اســـتعدادها لرهن 
أمنها واســـتقرارها لإيـــران، مؤكّدين أنّ 
مسقط ترى في الولايات المتحدة وحلفاء 
غربيـــين آخريـــن علـــى رأســـهم المملكة 
المتحدة شـــركاء ضروريين في هذا المجال 

لا يمكن التخلّي عنهم.
وتتعاون ســـلطنة عمان بشكل عملي 
وكثيف مع الولايات المتحدة والعديد من 
الـــدول الغربية في قضايا الأمن والدفاع. 
واحتضنـــت بدايـــة مـــن الأحـــد الماضي 
الأميركـــي  الجـــوي  التمريـــن  فعاليـــات 
العمانـــي المشـــترك ”الفحـــص الدقيق“. 
وجـــاء التمريـــن أياما بعـــد تنفيذ قوات 
عمانية وأخـــرى بريطانيـــة تمرينا برّيا 
مشـــتركا حمـــل اســـم ”عاصفـــة الجبل“ 
وجـــرت فعالياتـــه الأســـبوع الماضي في 

منطقة الجبل الأخضر بشمال عمان.
وفي مارس من العـــام الماضي وقّعت 
الســـلطنة مـــع الولايـــات المتّحـــدة على 
اتفاقية إطارية بين وزارتي دفاع البلدين 
تعزز العلاقات العسكرية بينهما. ونصّت 
على ســـماح مســـقط للقـــوات الأميركية 
بالاســـتفادة من التســـهيلات المقدمة في 
البعض مـــن موانئ ومطارات الســـلطنة 
أثناء زيارة السفن والطائرات العسكرية 
الأميركية وخاصـــة في ميناء الدقم المطلّ 
علـــى بحـــر العرب وتفصلـــه نحو خمس 
هرمـــز  مضيـــق  عـــن  كيلومتـــر  مئـــة 

الاستراتيجي.

سوق بيع المناصب في أوج نشاطها 

تواكب تشكيل حكومة عراقية جديدة
ر مرة كل سنة

ّ
وزارات تباع دفعة واحدة وأخرى تؤج

 بغــداد – تحقّـــق الســـلطة القضائية 
العراقية في مزاعم قيام أطراف سياسية 
بعـــرض مبالغ طائلـــة لقاء بيع وشـــراء 
وزارات ومناصـــب فـــي حكومـــة رئيس 

الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.
ويمثّل شـــراء المناصب أمـــرا مألوفا 
في العراق منذ سنة 2003، لكن الاستثناء 
يتمثّل في تواصـــل الظاهرة في ظلّ أكبر 
موجة احتجاج شعبي يشهدها البلد منذ 
ذلك التاريخ للمطالبة بالتغيير الشـــامل 
والتخلّص من الطبقة السياسية الفاسدة 
التـــي أفقرت البلد وتســـببت في تراجعه 
في مختلف المجالات، على الرغم من غناه 

بالنفط.

وأبلغ سياســـيون عن صفقات مماثلة 
خلال تشـــكيل الحكومات الســـابقة، لكن 
البـــازار يعود إلى الواجهـــة اليوم بينما 
يترقّب الشـــارع ولادة حكومة ”مستقلة“ 
كمـــا تعهّد رئيس الـــوزراء المكلّف، تلبية 
لمطالـــب التظاهـــرات التـــي ســـقط فيها 

عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى.
الســـلطة  أعلنـــت  الأولـــى،  وللمـــرة 
القضائيـــة أنّهـــا تجـــري تحقيقـــات مع 
سياســـيين عراقيـــين حول هـــذه المزاعم 
التي رافقت ولادة الحكومات الأربع التي 
عرفهـــا العراق طيلة الســـنوات الســـبع 

عشرة الماضية.
وبـــدأت التحقيقات علـــى إثر تغريدة 
للمحلل السياســـي إبراهيم الصميدعي، 
القريب مـــن رئيس الـــوزراء المكلّف، قال 
فيهـــا إنّ 30 مليون دولار عرضت عليه من 

أجل حجز وزارة لجهة معينة.
والصميدعـــي ليس الوحيد الذي ذكر 
ذلـــك، فقد نشـــر النائب كاظـــم الصيادي 
المنتمي إلى لائحـــة دولة القانون بزعامة 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
تغريـــدة فـــي ذات الصـــدد قـــال فيها إن 

وزارات العراق للبيع.
وكتـــب ”وزارة النفـــط بــــ10 مليارات 
دينـــار (حوالـــي 8.4 مليـــون دولار)، من 

يشتري؟“.
وقامت الســـلطة القضائية بالتحقيق 
مع الصميدعي، وتســـعى لرفع الحصانة 
عن الصيـــادي بهدف التحقيـــق معه في 

المزاعم التي ذكرها.

وتحـــوم الكثيـــر مـــن الشـــكوك فـــي 
اســـتقلالية القضاء العراقـــي، ليس فقط 
عن الســـلطة السياســـية، ولكن أيضا عن 
ســـطوة شخصيات نافذة من قادة أحزاب 

وميليشيات مسلّحة.
وكانـــت حكومـــة عـــادل عبدالمهـــدي 
استقالت على وقع التظاهرات المتواصلة 
منـــذ مطلع أكتوبر الماضـــي والتي رُفعت 
خلالها مطالبات بالتغيير في بلد خســـر 
في 17 ســـنة نحو 450 مليار دولار بسبب 
الفســـاد المستشـــري وفقا للبرلمـــان، أي 

بمعدل 25 مليار دولار سنويا.
ويؤكّـــد علاوي أن حكومته ســـتكون 
القـــوى  لكـــن  كامـــل،  بشـــكل  مســـتقلّة 
السياســـية لا تزال تطمـــع بالهيمنة على 
المناصب التي تـــدر عليها المال كجزء من 

موروث اعتادت عليه.
وبحســـب المحلل السياســـي هشـــام 
الهاشـــمي، فـــإن السياســـيين يتّبعـــون 
التكتيكات ذاتها للسيطرة على المناصب 

على الرغم من التحركات الشعبية.
وشـــرح أنّ ”سماســـرة هـــذه الملفات 
هم مـــن فئتين“، الأولـــى مكونة من نوّاب 
سياســـيين  مـــن  قريبـــة  وشـــخصيات 
معروفين بفســـادهم، تقوم بنقل ”السيرة 
الذاتيـــة إلى الفريق المقرّب من المســـؤول 
مقابـــل مبالغ يُتّفـــق عليها بـــين الطامع 

بالمنصب والسمسار“.
أمّـــا الفئة الثانيـــة، فهي ”قادة بعض 
الكتـــل النيابيـــة والمعـــروف عنهـــم بيع 
الـــوزارات بإحـــدى طريقتـــين، إمّـــا مرّة 
واحـــدة مقابل مبلغ متفق عليه، أو بيعها 
علـــى أربع دفعات؛ دفعة عن كل ســـنة في 

الوزارة“.
ويعقّد هـــذا الأمـــر المفاوضات حول 
تشـــكيل حكومة علاوي، حيث أنّ الوزير 
أو الحـــزب الـــذي دفع مبالـــغ طائلة لقاء 
تولّيه حقيبـــة في نهايـــة 2018 لمدة أربع 
سنوات، لن يرحّب بسهولة بالخروج من 

الحكم بعد سنة واحدة فقط.
ومع خشـــية بعض الأحزاب فقدانها 
مصـــادر تمويلها والعقود التجارية التي 
تمّول بها نفسها، يســـعى أحد قادة هذه 
الأحـــزاب لإقنـــاع رئيس الـــوزراء المكلّف 
بإبقاء إحدى الوزارات من ضمن حصته.

وأبلغ مســـؤول حزبـــي وكالة فرانس 
بـــرس بـــأنّ ”زعيـــم الحزب قـــال لرئيس 
الـــوزراء المكلّف إن لديـــه التزامات مالية 
في الوزارة في الوقـــت الحالي ولا يمكن 
التخلـــي عنها في هـــذه الفتـــرة وطالبه 
بتوزيـــر شـــخص مقرب منـــه“. ومن هذا 
المنطلـــق، قـــال مســـؤول حكومـــي رفيع 

المستوى إنّ قضية تكليف وزراء مستقلين 
في هـــذه المرحلة ”مجـــرد كذبة ولا يمكن 
العمل بها وســـط التهافـــت الحزبي على 

الحصص الوزارية“.
وأوضـــح ”الأحزاب قد تقبـــل بوزراء 
مســـتقلين لكنها بعد ذلك ســـتلتف حول 
الوزير وتقول له إنّ هذه الوزارة حصتنا، 
وعليـــك أن تلتـــزم بمـــا نمليـــه عليك من 

أوامر“.
الأحـــزاب  ســـطوة  تنحصـــر  ولا 
السياســـية في منصب الوزير وحده، بل 
تتخطّى ذلـــك لتطول موارد الوزارة كلّها، 
خصوصـــا عبر الســـيطرة على المناصب 
المهمـــة الأخرى مثل وكيـــل الوزير ومدير 
عـــام الـــوزارة، وهـــي المواقـــع التي تمرّ 

عبرها أغلب التسهيلات المالية.
ففي ديســـمبر الماضـــي، طلب النائب 
محمـــود مـــلا طـــلال اســـتجواب وزيـــر 
الصناعـــة صالـــح الجبوري فـــي ملفات 
تتعلق بالفساد داخل وزارته، متهما إياه 

بمنح عقود لشركة تابعة له.
لكن قبل يوم من جلســـة الاستجواب، 
قُبـــض علـــى النائب نفســـه، وهو رئيس 
بتهمـــة  بالبرلمـــان،  القانونيـــة  اللجنـــة 
تقاضي رشـــوة للتراجع عن الاستجواب، 
فـــي كمـــين قالـــت مصـــادر إنّ الوزيـــر 
دبّـــره لـــه. وحكـــم عليه بالســـجن ســـت 
سنوات. وأكّد مســـؤول في هيئة النزاهة 

الحكوميـــة المكلّفـــة بملاحقـــة الفســـاد، 
أنّ أغلـــب الأحزاب السياســـية الممســـكة 
بالسلطة ”لديها لجان اقتصادية مهمتها 
الحصول على العقـــود التجارية لصالح 

شركات تابعة لها“.
وتابـــع أنّ كل وزيـــر حزبـــي ”لديـــه 
مجموعة شـــركات تحصل علـــى العقود 
الكبـــرى والتـــي عـــادة لا تنجـــز العمـــل 
الخدمي وليســـت لديها خبرات في مجال 
الإعمـــار، لكنّهـــا تمنـــع دخول شـــركات 

رصينة لمنافستها“.
الحكومـــات  مـــن  عامـــا   17 وبعـــد 
المتعاقبـــة، لا يـــزال العراق الـــذي يطفو 
على بحـــر من النفط، يفتقر إلى الخدمات 
الأساسية كالكهرباء والمياه النظيفة، في 
موازاة شبه انهيار في النظامين الصحي 

والتعليمي.
وتعهّد علاوي فـــي خطابه الأول بعد 
التكليـــف بالعمـــل علـــى حصـــر اللّجان 
الاقتصادية التابعة للفصائل السياســـية 
كجزء من برنامجه الحكومي، الأمر الذي 
اعتبره مراقبون بمثابة تحد كبير يصعب 

تحقيقه.
وقال سياســـي عراقي رفض الكشف 
عن اســـمه ”هناك قوى سياسية وتجارية 
تحـــاول أن تنفذ إلى الـــوزارات من خلال 
صفقـــات مالية“، مضيفا ”البازار موجود 

وكبير“.

مجالات التوافق أكثر من مواطن الخلاف

رئيس للحكومة أم حارس للبازار؟

لا يحمل العراقيون أي أوهام بشــــــأن إمكانية أن يتخلّص النظام السياسي 
الذي يحكم بلدهم من سمة الفساد المتأصلة فيه بمجرّد الانتقال من حكومة 
ــــــق علاوي الجاري  ــــــى حكومة محمّد توفي عــــــادل عبدالمهدي المســــــتقيلة، إل
تشــــــكيلها، وذلك لقيام النظام على جملة من الأحزاب التي تمثّل ميزانيات 
الوزارات وأمــــــوال الصفقات العمومية مصدر حياة لها وإثراء لقادتها، ما 
يدفعها إلى الاســــــتماتة في الدفاع عن تلك المغانم متحدّية الشارع المنتفض 

ضدّها منذ حوالي خمسة أشهر.

وزارة النفط 

بـ8 ملايين دولار.. 

من يشتري؟

كاظم الصيادي

 بغــداد – قالت مصادر اســـتخبارية 
إن ضباطـــا فـــي المؤسســـة الأمنيـــة 
العراقية وضعوا بالتنسيق مع زعماء 
ميليشـــيات موالية لإيران، خطة للحد 
من الضغط الذي يسلطه نشطاء بارزون 
المتواصل  الاحتجاجـــي  الحـــراك  في 
في البلاد منذ مطلـــع أكتوبر الماضي 
وتســـبب في إســـقاط حكومـــة رئيس 
عبدالمهدي،  عادل  المســـتقيل  الوزراء 
ووضع جميع الأحزاب التابعة لطهران 

في وضع حرج.
أنّ  وذكـــرت المصـــادر لـ”العـــرب“ 
الخطة تتضمن إصـــدار أوامر اعتقال 
ضـــد أبـــرز النشـــطاء، الذيـــن عُرفـــت 
عنهم المشـــاركة الفعالة في التحشيد 
للتظاهـــرات فـــي العـــراق المســـتمرة 
منـــذ أكثر من أربعة أشـــهر، مؤكدة أن 
”خطة تنفيذ عمليـــات الملاحقة تعتمد 

على التنسيق بين قوات أمنية رسمية 
وأخـــرى تابعـــة لميليشـــيات خاضعة 

لإيران، بهدف ضمان فعاليتها“.
عمليـــات  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
القبض والملاحقـــة تعتمد على أوامر 
أصدرها قضاة تابعون لقوات الحشـــد 

الشعبي، ما يعني أنها ليست شرعية، 
لأن القوانيـــن العراقية تحصر إصدار 
مذكـــرات القبـــض في جهـــات محددة، 

ليس من بينها الحشد الشعبي.
ويســـعى الضبـــاط القائمون على 
هذه العمليـــة إلى تنفيذ طلبات أحزاب 
سياســـية علـــى صلـــة بإيـــران، تريد 
لرئيس الـــوزراء المكلف محمد توفيق 
علاوي أن يدشـــن ولايته بهدوء، وسط 
إصرار من ســـاحات التظاهر في عموم 

البلاد على رفضه.
وحتى الآن، لا يحظى علاوي سوى 
المعروفة  والتيـــارات  الأحـــزاب  بدعم 
بولائها لإيـــران كتحالف الفتح بزعامة 
هـــادي العامـــري، أو التـــي التحقـــت 
مؤخـــرا بالركـــب الإيرانـــي كتحالـــف 
ســـائرون الـــذي يرعـــاه رجـــل الديـــن 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر، فضلا عن 
مجموعتين سنيتين صغيرتين، الأولى 
بزعامة رجل الأعمـــال خميس الخنجر 
وتضم 9 مقاعد فـــي البرلمان العراقي 
المكون من 329 نائبا، والثانية بزعامة 
أســـامة النجيفي وتملـــك 3 مقاعد في 

البرلمان.

خطة أمنية لتحييد رموز 

الانتفاضة الشعبية

السلطان هيثم بن طارق 

يواصل البناء على رصيد 

الشراكة الاستراتيجية التي 

أقامها سلفه الراحل قابوس 

بن سعيد مع واشنطن
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